
المؤشــــرات  أحــــدث  أظهــــرت  لنــدن –   
أن المصــــارف المدرجــــة فــــي دول الخليج 
اســــتطاعت تحقيــــق نمو قوي في نشــــاط 
الإقــــراض خــــلال الربع الثاني مــــن العام 
الحالــــي بوتيــــرة متســــارعة، مــــع تعافي 
اقتصــــادات المنطقة بشــــكل متفاوت جراء 

تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي.
وأشارت بيانات شركة كامكو إنفست 
للاســــتثمار إلى أن إجمالي القروض التي 
منحتها المصارف الخليجية زاد بواقع 4.6 
في المئة على أســــاس ربع ســــنوي ونحو 
7.1 في المئــــة بمقارنة ســــنوية في الفترة 
الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين ليبلغ 

قرابة 1.68 تريليون دولار.
وكان النشــــاط الاقتصــــادي الأســــرع 
واضحا في أرقام مؤشر مديري المشتريات 
فــــي الســــعودية والإمــــارات، والتي ظلت 

مرتفعة خلال مايو ويونيو الماضيين.
ونمــــت الودائــــع فــــي جميع أســــواق 
المنطقة خلال الربــــع الثاني بنحو 4.6 في 
المئة لتصل إلى تريليوني دولار، وهو رقم 
قياســــي جديد للقطــــاع المصرفي في دول 
الخليج، مقارنة مع 1.9 تريليون دولار في 

نهاية الربع الأول من عام 2021.
وســــجلت البنوك السعودية أكبر نمو 
متتال فــــي ودائــــع الزبائــــن، بينما ظلت 
ودائع زبائن البنوك القطرية ثابتة تقريبا 
مع انخفاض هامشي بنسبة 0.1 في المئة.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع 
الإجماليــــة للقطــــاع بشــــكل طفيــــف على 
أساس ربع سنوي بمقدار 20 نقطة أساس 
لتصــــل إلــــى 80.4 فــــي المئة، وهــــي أعلى 
نسبة في الأرباع الخمسة الماضية، لكنها 
لا تزال أقل من مســــتويات ما قبل تفشــــي 

الجائحة.
القطــــاع  أصــــول  إجمالــــي  وواصــــل 
المصرفي في منطقــــة الخليج إظهار نموه 
ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.64 

تريليون دولار، مســــجلا نموا بحوالي 4.7 
في المئة على أســــاس ربع ســــنوي وقرابة 
6.7 على أساس سنوي خلال الربع الثاني 

من عام 2021.
ولوحظ النمو في معظم أســــواق دول 
الخليج باســــتثناء البنــــوك القطرية التي 
سجلت انخفاضا هامشيا على أساس ربع 

سنوي بنسبة 0.5 في المئة.

واســــتمرت البنــــوك الإماراتيــــة فــــي 
الاســــتحواذ علــــى الحصــــة الأكبــــر مــــن 
الميزانيــــات العامــــة للمصــــارف الإقليمية 
بإجمالي أصول بقيمة 840 مليار دولار، ما 
يمثل ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي 
فــــي المنطقــــة، تليهــــا البنوك الســــعودية 
بقيمــــة 771 مليــــار دولار أو 26.7 في المئة 
مــــن إجمالي أصول القطــــاع المصرفي في 

المنطقة.
وتأتي الأرقام مخالفة لتوقعات وكالة 
ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
التي قالت في مــــارس الماضي إن التعافي 
الاقتصادي من الأزمة الصحية في منطقة 
الخليــــج الغنيــــة بالنفط ســــيكون بطيئا، 
ما ســــيؤثر ســــلبا على القطــــاع المصرفي 

بالمنطقة.
وضغطــــت تداعيات الجائحة وتهاوي 
أســــعار النفط خلال العــــام الماضي، على 
المصــــارف الخليجية بفعــــل تأثرها ببطء 
تعافي القطاعات المنتجة وهو ما أثر على 
جودة أصولها وفاقم حينها مخاطر تعثر 

القروض.

 الربــاط – وضع المغرب أســــس تطوير 
صناعة الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات 
الصناعيــــة وتعزيز دورها فــــي الاقتصاد 
فــــي مرحلة لاحقــــة لتلبيــــة الطلب المحلي 
في توليد الكهرباء، ضمــــن خارطة طريق 
وطنية تمتد حتى العام 2050، بما ينسجم 

مع خطط تنويع مزيج الطاقة.
والمعــــادن  الطاقــــة  وزارة  وحــــددت 
والبيئة خطة تتضمن ثلاث مراحل والتي 
”ينبغــــي اتباعهــــا لتحديــــد بنية الســــوق 
والفاعلــــين وتحفيــــز التطــــور التدريجي 
للطلب وتطوير البنية التحتية والوصول 
إلــــى طاقــــة تنافســــية وتحســــين القــــدرة 
التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية 

أنشطة المناولة الأخرى للقطاع“.
ويــــرى خبراء أن هــــذا الإعلان يعكس 
اهتمــــام الدولــــة بهــــذا المجــــال الحيوي، 
خاصة مع نمو الاســــتثمارات في القطاع 
طيلة السنوات العشــــر الأخيرة والجنوح 
إلى اعتماد البصمة الكربونية في سلاسل 

الإمدادات.
وقال إدريس الفينة المحلل الاقتصادي 
إن ”المغرب  المغربي في تصريح لـ”العرب“ 
يســــعى بالفعــــل لتطويــــر الغاز المســــال 
ووضع بهذا الصدد اســــتراتيجية خاصة 
تســــمع مــــن تحديــــد الــــواردات وموانئ 

التخزين كميناء الناضور وأسفي“.

والهــــدف كما يــــرى إدريس، الأســــتاذ 
بالمعهــــد الوطنــــي للإحصــــاء والاقتصاد 
التكاليــــف  تقليــــص  هــــو  التطبيقــــي، 
وخفض غازات الكربــــون الملوثة، وهو ما 
ســــوف يســــمح للربط مســــتقبلا من جلب 

استثمارات خضراء من الحجم الكبير.
مــــن  الأولــــى  المرحلــــة  وتتمثــــل 
الاستراتيجية وضع إطار تنظيمي لقطاع 
الغاز الطبيعــــي عبر اســــتصدار القانون 
المتعلــــق بالقطــــاع، وتوســــيع صلاحيات 
الهيئــــة المختصة بتنظيــــم الكهرباء حتى 

تشــــرف على هــــذا المجال مع إنشــــاء آلية 
تدير شــــبكة نقل الإنتاج وتنظيم أنشــــطة 
الاســــتيراد الحرّ للغــــاز الطبيعــــي للنقل 

والتخزين والتوزيع.
أما المرحلة الثانية، فتســــتهدف تقييم 
الطلب من خلال تطور الاســــتهلاك الحالي 
وعلى مــــدى الســــنوات الأخيــــرة، وكذلك 

إمكانية الطلب في المستقبل.
تســــارع  إن  الطاقــــة  وزارة  وتقــــول 
وتيرة الطلب يمكــــن أن يحدث بعد انتقال 
الشركات المصنعة نحو العمل بهذا الوقود 

الجديد، النظيف والتنافسي.
للمكتــــب  العامــــة  المديــــرة  وأشــــارت 
الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة 
بنخضــــرة، إلــــى أن القانــــون المســــتقبلي 
للغــــاز، الذي يتضمن الأســــس المطبقة في 
أوروبــــا، ينــــص على الفصل بين أنشــــطة 
الإنتاج والتوزيــــع والنقل، معلنة، في هذا 
الســــياق، عن إنشــــاء إدارة شــــبكة للنقل 

الوطني في المغرب مستقبلا.
وقالــــت إنه ”طلب منا إنشــــاء شــــركة 
فرعية تكون مســــؤولة عن تطوير شــــبكة 
للغاز  الاســــتراتيجي  والتخزيــــن  النقــــل 

الطبيعي“.
وخلصــــت بنخضرة إلى أنــــه بمجرد 
إنشــــائه ســــينصب الهيــــكل الجديد على 
تطويــــر شــــبكة الغــــاز الوطنيــــة وتأمين 
الإمدادات للبلاد، وسيتم وضع الترتيبات 

الخاصة بإنشاء إدارة شبكة النقل.
وبالنســــبة للمرحلــــة الثالثــــة، تقييم 
خيــــارات توريد الغــــاز الطبيعــــي والغاز 
الطبيعــــي المســــال المختلفة، لاســــيما عن 
طريــــق خطــــوط أنابيب الغــــاز، عن طريق 
وحــــدات التخزيــــن وإعــــادة التحويل إلى 

غاز ســــائل، عــــن طريق المحطــــات البرية، 
والتدفقات متعددة الاتجاهات.

ومــــن المتوقع أن يضمــــن تنويع نقاط 
الدخول للمنتج ومصادره مرونة العرض 

وضمان انتظامه واستمراريته.
وإلى جانب ذلك ســــيتم اعتماد شبكة 
نقــــل جديدة لربط جميــــع مكونات مخطط 
الغــــاز مــــن خــــلال عمليــــة الربــــط التــــي 
تتكــــون من خــــط أنابيب الغــــاز المغاربي 
– أوروبا وخــــط أنابيب الغــــاز النيجيري 
المســــتقبلي الســــنغال – موريتانيا والذي 
يســــمح بتطور تدريجي يمتــــد على مدى 
عــــدة ســــنوات حســــب تنامــــي الحاجات 

المحلية.
وبالإضافة إلى تطوير القدرات الذاتية 
لاســــتقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز 
الطبيعي المسال لأســــباب أمن الإمدادات، 
يمكن أن يتخذ هذا المخزون شــــكل تخزين 
ســــائل أو تخزيــــن تحــــت الأرض للغــــاز 

الطبيعي المضغوط في شكل غازي.
التخزيــــن  علــــى  التركيــــز  وينصــــب 
الاســــتراتيجي تحــــت الأرض مــــن خــــلال 
تحديــــد أنســــب المواقع لاســــتقبال البنية 
التحتيــــة للتخزيــــن، بهــــذا المعنــــى، فإن 
التكوينــــات الجيولوجيــــة التــــي تســــمح 
بتكويــــن تجاويــــف ملحيــــة، لاســــيما في 

منطقة المحمدية، هي الأكثر امتيازا.
ولذلــــك، فــــإن أهــــداف هــــذه الخارطة 
الاســــتراتيجية  التوجهات  حول  تتمحور 
من قبيل إنشاء ســــوق غاز طبيعي منظم، 
وتطويــــر مشــــروع بنيــــة تحتيــــة غازية، 
وولــــوج الصناعيين والمســــتهلكين لطاقة 
تنافســــية أو تحســــين القدرة التنافســــية 

للصناعيين المغاربة المصدرين.

وفتحت الرباط طيلة السنوات الأخيرة 
المجال لشــــراكات مع مجموعات استثمار 
دولية متخصصة فــــي عملية التنقيب عن 
الغاز والبترول من أجل استكشــــاف ما قد 
تكتنــــزه البلاد من ثروات باطنية، أملا في 
أن تسهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة 

اقتصادية في البلاد.

وذكرت مديريــــة الطاقــــة والمعادن أن 
وضعيــــة  وتحليــــل  المنجــــزة  الدراســــات 
العرض والطلب على الغاز محليا ودوليا، 
أشــــارت إلــــى أن الســــوق ســــينجذب في 
مرحلة أولى إلى الطلب في إنتاج الكهرباء 

وأيضا الصناعة.
وتشــــير تقديرات المديرية إلى أنه من 
المتوقــــع أن يصــــل إجمالــــي الطلــــب على 
الغاز الطبيعــــي في المغرب إلى أكثر من 3 
مليارات متر مكعب سنويا في العام 2040، 
وهو ســــبب كاف لأن تتجه الســــلطات إلى 

تنمية هذا القطاع.
وتبدي بنخضــــرة ثقتها في إمكانيات 
النفــــط والغــــاز بالبــــلاد، وتقــــول إن عدة 
ســــلا  مناطــــق قبالــــة ســــواحل الرباط – 
والصويــــرة وأغادير وطرفايــــة وبوجدور 
تتوفــــر علــــى هــــذه الإمكانيــــات وأظهرت 
أنظمة بترولية نشــــطة، داعية إلى تضافر 
المزيد من الجهود في ما يخص حفر الآبار.

 الكويــت – رجــــح خبــــراء أن تواصــــل 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة قبل نهاية العام الحالي، بعدما 
ظهرت مؤشــــرات ملموســــة علــــى تعافي 
قطاع الأعمال بفضل تخفيف قيود الإغلاق 

الاقتصادي جراء الوباء.
لضمان  العربيــــة  المؤسســــة  وأكــــدت 
الاســــتثمار وائتمان الصــــادرات (ضمان) 
الخميس في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الكويتيــــة الرســــمية على أهميــــة تكثيف 
الجهــــود لجــــذب المزيد من الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة فــــي الــــدول العربية، 
خصوصــــا مــــع تصاعد حــــدة المنافســــة 
بــــين دول المنطقــــة والعالــــم علــــى جــــذب 

المستثمرين.
وقال المدير العام للمؤسســــة عبدالله 
الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية 
الثانية (ضمان الاســــتثمار) لعام 2021 إن 
”المؤسســــة لا تســــتبعد أن يتواصل الأداء 
الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الدول العربيــــة خلال ما تبقى من هذا 

العام بعد ارتفاعها غير المتوقع بنسبة 2.5 
في المئة خلال العام الماضي“.

وأضاف الصبيح أن ”هذا التباين في 
مــــا بين عدد وتكلفة مشــــاريع الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر الجديــــدة فــــي الدول 
العربية التي شهدت تراجعا من جهة وما 
بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر، يعود إلى عمليات الاســــتحواذ 
والاستثمار في الأدوات الأخرى وقد يعزز 

من التوقعات الإيجابية“.
وتظهر قاعدة بيانات مؤسسة أف.دي.
آي العالمية تراجع عدد المشاريع الأجنبية 
في المنطقــــة العربية في النصف الأول من 
هــــذا العام بمعــــدل 6.9 في المئــــة إلى 285 
مشروعا والبالغ تكلفتها الاستثمارية 12.4 

مليار دولار، وذلك على أساس سنوي.
وتظهــــر مؤشــــرات المؤسســــة حــــول 
للاســــتثمارات  المســــتقبلة  العربية  الدول 
الأجنبيــــة المباشــــرة في الربــــع الأول من 
عام 2021 اســــتنادا على تكلفة المشــــاريع، 
أن مصــــر تتصــــدر اللائحــــة بواقع 39 في 
المئة ثم السعودية بنحو 39 في المئة تليها 

الإمــــارات بحوالي 11 فــــي المئة ثم المغرب 
بنحــــو 7 في المئة فســــلطنة عمان بواقع 5 
في المئة أما النســــبة المتبقية فهي تشــــمل 

باقي بلدان المنطقة.

ويرى الصبيــــح أن خصوصية الحالة 
العربيــــة والنشــــاط الاســــتثنائي المتوقع 
لعدد من الدول في مجال جذب المشروعات 
وتدفقــــات الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر، 
فضلا عن التطورات الوبائية والسياسية 
والاقتصاديــــة فــــي المنطقة ككل، ســــتكون 
عوامل حاســــمة في تحديد شــــكل وحجم 

المحصلة النهائية لعام 2021.
وشهد وضع الدول العربية في المؤشر 
العــــام لبيئة الأعمــــال الصادر عــــن البنك 
الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 

2019 ويونيــــو 2020، تحســــنا بمقــــدار 4 
مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع 
وتيرة الإصلاحــــات، بإجمالي 55 إصلاحا 
بزيــــادة 6 إصلاحات عــــن العام 2019، رغم 
أن متوســــط الترتيــــب ظل دون المتوســــط 

العالمي.
وتراهن العديد من الشــــركات العالمية 
علــــى بعــــض البلــــدان العربية المســــتقرة 
نمــــو  معــــدلات  إنعــــاش  فــــي  سياســــيا 
حيــــث  أموالهــــا،  ورؤوس  اســــتثماراتها 
تلتــــزم بضخ حــــزم مالية في مشــــروعات 
جديدة، باعتبار المنطقة من أسرع الأماكن 

نموا حاليا في نظرها.
وتعمــــل المؤسســــة، التــــي تتخــــذ من 
العاصمــــة الكويتية مقرا لها، على تكثيف 
جهودهــــا فــــي مجــــال تقديم حــــزم تأمين 
تغطي مخاطر سياســــية وتجارية متنوعة 
قد يتعرض لها المســــتثمرون الأجانب في 
دول المنطقــــة إلــــى جانب تكثيــــف جهود 
نشــــر الوعي بتطورات مناخ الاســــتثمار 
وتحدياته والمطلوب لتحســــينه بالتعاون 

مع الدول الأعضاء.
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الكهربــــاء  وزارة  قدمــــت   – دمشــق   
الســــورية أحــــدث حصيلة حول خســــائر 
القطاع بســــبب الدمار الذي لحق بالشبكة 
ومحطات التوليد منذ بدء الأزمة قبل عشر 
ســــنوات وســــط شــــكوك في أن الخسائر 

المعلنة أكبر بكثير من ذلك.
وذكرت الوزارة في تقرير نشرته وكالة 
الأنبــــاء الســــورية أن إجمالي الخســــائر 
المباشــــرة وغير المباشــــرة لقطــــاع الطاقة 
الكهربائيــــة جــــراء الحرب بلــــغ نحو 6.1 
تريليــــون ليرة (24.4 مليــــار دولار) بعدما 
كانت الشــــبكة تغطي نحو 99 في المئة من 

مساحة البلد.
الخســــائر  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
المباشــــرة التــــي تعرض لهــــا القطاع منذ 
عــــام 2011 حتى نهاية العام الماضي قدرت 
بنحــــو 8.1 مليار دولار فيما كانت حصيلة 

الخسائر غير المباشرة 16.3 مليار دولار.
وقالت الــــوزارة إن منظومة الكهرباء 
تســــتهدف خروج ثلاث محطات توليد من 
الخدمة في العام 2015، وهي محطة توليد 
حلب البخارية باســــتطاعة 1065 ميغاواط 
ومحطة توليد زيزون في إدلب دارة مركبة 
بطاقــــة إنتاج 450 ميغاواط ومحطة توليد 
التيم فــــي دير الزور الغازيــــة والتي تبلغ 

طاقة إنتاجها 102 ميغاواط.
وأرجعــــت وزارة الكهرباء عدم تمكنها 
مــــن تغطيــــة الطلــــب المحلي فــــي المناطق 

الخاضعة لســــيطرة حكومة نظام بشــــار 
الأســــد إلى تعرض أربــــع محطات تحويل 
رئيســــية إلى التخريب والســــرقة من قبل 

”المجموعات الإرهابية المسلحة“.
وتكافــــح المؤسســــة العامــــة لتوليــــد 
الكهرباء الحكومية رغم الظروف القاسية 
مــــن أجل إعــــادة تأهيل عدد مــــن محطات 
التوليــــد المدمــــرة، حيث تم الشــــروع في 
إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامســــة 

من محطة حلب الحرارية.
ومــــن المتوقــــع أن تدخــــل المجموعــــة 
الخامســــة الخدمة قريبا بقدرة إنتاج تبلغ 
نحو 198 ميغــــاواط، أما المجموعة الأولى 
فمــــن المتوقــــع دخولها فــــي الخدمة خلال 
الربــــع الأول من عــــام 2022 بنفــــس طاقة 

الإنتاج.
وتعمل المؤسســــة على إنشــــاء محطة 
توليد اللاذقية الرستين في اللاذقية بقدرة 
إنتاج تبلــــغ 526 ميغاواط، ومــــن المتوقع 
أن يدخــــل الجزء الأول مــــن المحطة عملية 
الإنتاج فــــي الربع الأول مــــن العام المقبل 

بقدرة إنتاج تبلغ 183 ميغاواط.
وتتفــــاوض الحكومــــة الســــورية مع 
نظيرتها الأردنية من أجل مساعدتها على 
توفير إمدادات الكهرباء والغاز لتشــــغيل 
محطات التوليد، وســــط أسوأ مرحلة تمر 
بها البلاد فــــي تأمين المشــــتقات النفطية 

التي أثرت على كل مناحي الحياة.

ــــــوادر تحوّل  كشــــــف المغــــــرب عن ب
كبير في مجــــــال صناعة الغاز بعد 
أن أعلن عن تفاصيل اســــــتراتيجية 
طويلة المدى لتطوير هذا القطاع بعد 
أن تنامى اهتمام الســــــلطات بتعزيز 
قدرات البلاد في هذا المضمار طيلة 
العشرية الماضية بفضل الإمكانات 
ــــــأن يجعل من  ــــــة التي تؤهله ب الهائل
تلك الموارد مســــــاهما رئيســــــيا في 

التنمية الشاملة.
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